
498770 - هل يجوز بيع قسائم المواد الغذائية بأقل من قيمتها؟

السؤال

ما حكم شراء رصيد البطاقات والقسائم لبعض المتاجر بسعر اقل من الموجود بالقسبمة كمثال رصيد الموقع
الفلاني 100 ريال اشتريه ب85 ريال و بطاقات اسواق مواد غذائية ال100 ريال اشتريه ب90 ريال والارصدة ما اقدر

احولها لمبالغ نقدية بس اشتري بها من مصدرها سلع فقط.

الإجابة المفصلة

أولا:

ل لصاحبها أخذ سلع من أماكن معينة، ولا يمكن صرفها نقودا: تعتبر صكا بقدر معين البطاقة أو القسيمة التي تخوّ
من السلع، ولا تعتبر سندا بالنقود، كما بينا في جواب السؤال رقم )98713(

وعليه؛ فلا تجري في هذا القسايم أحكام التعامل بالنقود، وإنما ينظر إليها باعتبار ما تمثله من سلع.

ثانيا:

بيع القسيمة فيه تفصيل، يفرق فيه بين ما أُخذ بمعاوضة، وما أخذ منحة أو هدية.

1-فمن أخذ القسيمة بمعاوضة، كأن اشتراها، أو أخذها في مقابل عمل، فلا يجوز له بيعها مطلقا؛ لأن حقيقة الأمر
أنه اشترى سلعا، فلا يجوز له بيعها قبل قبضها؛ للنهي عن ذلك،  سواء كانت السلعة طعاما أو غيره.

أما الطعام فباتفاق العلماء .

قال ابن المنذر رحمه الله : ” أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه ” انتهى
نقلا عن “المغني” )4/88(.

وأما غير الطعام، فلا يجوز بيعه أيضا قبل قبضه على الراجح، وهو مذهب الشافعية، والظاهرية، ورواية عن أحمد،
وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية، ويروى عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وهو المفتى به عندنا.

وينظر: البحر الرائق )5/ 332(، بدائع الصنائع )5/ 180(، التاج والإكليل )4/ 482(، الذخيرة )5/ 132(، حاشية الدسوقي
)3/ 151(، المجموع )9/ 264(، مغني المحتاج )2/ 68( , الإنصاف )4/ 332(، كشاف القناع )3/ 241(، الموسوعة

الفقهية )9/ 123(.
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ا وحجتهم: عموم الأدلة التي تنهى عن بيع السلع قبل قبضها، كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : )إِذَ
( رواه أحمد)15399( والنسائي ) 613( وصححه الألباني. هُ بِضَ قْ ى تَ تَّ هُ حَ عْ بِ لا تَ يعاً فَ بِ تَ مَ يْ رَ تَ اشْ

لَيَّ ؟ مُ عَ رَّ حَ ا يُ مَ ا وَ نْهَ لُّ لِي مِ حِ ا يَ مَ ا فَ وعً رِي بُيُ تَ ولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَشْ سُ ا رَ لْتُ : يَ الَ : قُ امٍ قَ زَ يمَ بْنَ حِ كِ وعند أحمد : عن حَ
ه (. بِضَ قْ ى تَ تَّ هُ حَ عْ بِ لَا تَ ا فَ عً تَ بَيْ يْ رَ تَ ا اشْ ذَ إِ الَ : ) فَ قَ

وأخرج الدارقطني وأبو داود )3499( عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه ) نهى أن تباع السلع حيث تبتاع
حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ( والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

تَّى هُ حَ عْ بِ اماً فَلا يَ عَ اعَ طَ نْ ابْتَ وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال )مَ
( رواه البخاري )2132( ، ومسلم )1525( ، وزاد : قال ابن عباس : “وأحسب كل شيء مثله” . أي لا فرق بين هُ يَ فِ وْ تَ سْ يَ

الطعام وغيره في ذلك .

هب له قدر من السلع، 2-ومن أخذ القسيمة بغير معاوضة، كأن تكون هبة من المتجر أو الدولة أو جهة العمل، فقد وُ
وفي بيعها قبل قبضها خلاف، والراجح جوازه، وهو مذهب المالكية والشافعية.

كُوك , لَى صُ ا عَ ضً ع أَيْ مَ جْ يُ نٍ وَ يْ وبَة بِدَ تُ كْ ة الْمَ قَ رَ وَ الْوَ هُ كّ وَ ع صَ مْ كَاكَ جَ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ” الصِّ
ره ام أَوْ غَيْ عَ نْ طَ ا مِ كَذَ ا وَ انِ كَذَ نْسَ لْإِ ا لِ يهَ ب فِ تُ كْ هِ بِأَنْ يَ قِّ حِ تَ سْ قِ لِمُ زْ ر بِالرِّ لْأَمْ لِيّ ا نْ وَ ج مِ رُ ي تَخْ ة الَّتِ قَ رَ نَا الْوَ اد هُ رَ الْمُ وَ

ا عهَ از بَيْ وَ رهمْ جَ غَيْ ابنَا وَ حَ نْد أَصْ حّ عِ لْأَصَ ا لِكَ ; وَ ي ذَ اء فِ لَمَ لَفَ الْعُ تَ دْ اِخْ قَ . وَ بِضهُ قْ ل أَنْ يَ بْ انٍ قَ لِإِنْسَ لِكَ  ا ذَ بهَ احِ بِيع صَ يَ فَ
” انتهى.

وينظر : “المنتقى للباجي” )4/284(، “حاشية الدسوقي” )3/151( ، “القواعد لابن رجب” ص )84( ، “المهذب مع
المجموع” )9/328(.

، أن يبيعها على غيره بأزيد أو أقل من قيمتها، وأما من اشتراها، فليس والحاصل أنه يجوز لمن أخذ القسيمة هديةً
له أن يبعها على أحد حتى يقبض السلع التي تمثلها.

والله أعلم.
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